
























لنتاحة ارد يه اننا شميّة 


عمان : باذج لين 4 شوال سنة 1 الموافسق ١‏ كانون الي سنة 1918 م . العدد 911١‏ 
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ا 
هى الى طعوك ذائب مولا ملك لمظلم 


و 


مقتضى امادة ( م ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزداء 


تأمر بوضع النظام الآفي :-- 


بتاريخ /71ةكةا 


نظام رقم (1 ) لسنة ل 


نظام ا جخمعيات التعاونية 


ن المؤقت رق لا 
صاد خف ةانب من قانون اعون المؤقت رقم ( 00 ) لس 
اد 7 


مث جود 5<" 


اسم النظام ويدء العمل به | 9 
6 ل نا زشره في اح ريدة الرمية ٠‏ 
مات التعاونية ليق وول , ويعمل به من تاريخ حر 
ذا النظام « نظام ا : 
امادة ١‏ - يسمى هذا النظام ه م اححمعه 


تفسار الاصطلاحات 
ا 


في هذا النه إلا اذا دلت القرينة على 
يكون الكلات والعبارة التالية الواردة في هذا النظام 


المعالي المخصدة لما ادثاه 
المادة لا - 






حلاف ذلك : - 
ل 
نظام الجمعية الداخلي نظام 


المساحة الجغر افية الي تكدملها اعمال الجمعية وفقا لعقد تأسيسها . 
الجمعية الداخلي المسجل وما يطرأ عليه من تعديلات 
على وال تأسيس -جمعية بوصفه عضوا مؤسأ 


















معز ل من أشثر ك في التوقي 
ْ 0 ا هذا الافظا 
د وكل*ن قبل عضوا فيبا بعد تسجيلها وفهًا انظامها الداخحلي واحكام م6 
وقانون التعاون ٠‏ 1 ا 
قانون التعاون رقم هه لسئة 1548 وما يطرأ عليه من تعديلات ٠‏ 


القانون تعني 


الكأسيس والسجيل والانظمة الداخلية | ا 


الفصل الاول : 1 
ا 


السئشسم 


ساسم 5 وس 
0 ايا لاحكام لقانون وهذا نظام ويكون عدد اعضائم! ورأ عا 
هد 


:- : ا 5 1 فيا 3 
الاسهمي غير محددين وغاتها مساعدة اعضاهها اقتصاديا بوصفهم »نتجين ايعتبلكة 0 
. ا . وذلك يقيامها باعمال اقتصادية ونشاطات امجاعية تتيح للاعضاء 0 7 0 


١:3 007‏ التعاونية حسما نص عليه في المادة (4) من القاثوة ٠‏ 


المادة 8 - تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية نؤسه 











تسمية الجمعية ومر كزها وناتمها 
المادة 4 أ - يكون لكل جمعية تسمية خاصة بها توضح نوعها وهركزها او منطقة عملها وان تكون هذه 
التسمية خالية من اسم اي شخص او ذات دلالة على العائلية او القبلية او الطائفية . 
ب على كل جمعية ان تستعمل لفيظة تعاون او تعاونية كجزء من اسمها . 
بج تتخذ كل جمعية مر كز الما في المملكة » وتيلغ المدير العام عنوائها واي تغيير يدث فيه . 
د يكون لكل جمعية خاتم رسمي <سب الفوذج الذي يقرره المدير العام . 
تكوين الجمعية 
المادة 6 - (1) تتكون الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز قبول الجمعيات والهيئات والمؤسسات 
الي لاتبغي الربح في عضويتها ويجب في هذه الحالة ان لا يقل عددهم عن خمسة . 


(ب) ينتخب المؤسسون الموقعون على طلب التأسيس من بينهم لجنة نحضيرية لا يقل عدد افرادها عن 
ثلاثة تتمتع بصلاحيات لجنة الادارة الى ان تنتخب الحيئة العمومية هده الاعجنة بعد تسجيل الدمعية 
خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر . 

( ج) يوقع المؤسسون عقداً يسمى عقد التأسيس يشمل تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية المقارح 
ومنطقة عملها ونوعها وغايتها ومقدار رأسمالها المدفوع والمكتتب به وقيمة السهم ورسم الانتساب 
واسم كل منيم ومحل اقامته وحدرفته وعمره . 

(د ) على المؤسسين ان يرفقوا هم طلب التأسيس والعمّد شهادة تثبت انهم اودعوا رأس المال ورسم 
الانتساب لدى البنك التعاوني . 

(ه) يكون المؤسسون «سؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن تكوين الجمعية 
قبل تسجيلها . 

(و) لا يجوز تكليف العضو الجديد بدفع مبلغ في رأس المال الاسهمي او رسم الانتساب يتجاوز 
الجلغ الذي دفعهالءضو المؤسس حين انتسابه لاجمعية وتسري على العضو الحديد جميع الاءجراءات 
والشروط التي سرت على العضو المؤسس وله نفس التسهيلات في تسديد قيمة مساضته , 


طلب تأسيس الجمعية 





لمادة 5 (أ) يقدم طلب تأسيس الجمعية حسبانموذج المقرر على اريع نسيخ موقعاً من اللمؤوسسين الى المدي العام 
الذي يجري تقييما اقتصاديا المشروع يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأيه في نسجيل اللجمعية 
خلال شهر من تسلمه الطلب . 


(ب) يرفق الطلب باربع نسخ من نظام الجمعية الداخحي المقترح موقعا من المؤسسين عبينا فيه اسماء 
الاشخاص اللين تعتمدهم الجمعية للاتفاق على الصيخة النهائية لانظام مع المدير العام 6 































رج) ينض النظام الدالي اينات التي : 


اسم الجمعية 
م _ عنوائبا المسجل 
م الغاية التي تأسست من اجلها 

ع منطقة عملها 

6 مؤهلات العضيوية وشروط قبول الاعضاء وان 
الاحكام المالية 


ادارة الجمعية 


حاجيم وفصلهم 


م الدفائر و الانظمة امهاسبية والادارية والمالية بما فيمأ انفلمة الموظفين والمستخلمين واللوازم 


و الانتقال والسفر وفقاً لمقتضى 
4 - التحكم والتصفية 
٠١‏ طلب الانتساب الى المنظمة 


الخال . 


تسجيل الجمعية 


لمهم 





اماد 7 (أع اذا اقتنعت المنغلمة ان طلبات التسجيل متم فية كانة الشروط التقانونية وان تكو ينالجمعية ونبجها / 


الاقتصادي مالم توصي بتسجيلها . 


الاصول المدرجة قٍِ المادة زه ) من القانوت ٠‏ 
اعلانا بتسجيلها في الحريدة الرسمية + ٍْ 


الداخلي الُوذجي الذي يقرره المدبر العام وينشر 


(ب) يستأنف قرار المنظمة برفض التسجيل وفق 


رح تعطى الجمعية شهادة التسجيل موقعة من الوزير وينشر 
رد تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ النظام 
اعلان تسجيلها ني الجريدة الرسمية مجانا . 


تعديل نظام اجمعية الداحلي 
ا _السدسية 

ولا حذف مادة منه او اضافة مادة البه الا بقرار 
الجمعية المطلقة بشرط ان يبلغ كل عضو ١‏ 
زمقاده مخمسة عشر يوما ويشتر ط في ذلك , 


م (أ) لايجحوز اجراء تعديل في نظام الجمعية الداخلي 
تصدره الهيئة العمومية قي اجماع محضره اغلبية اعضاء 
التعديل واسيابة وموعد الاجماع ومكانه قبل ١‏ 


د المادة 


اشهر على تاريخ ذلك الاسجماع.. 


رب) يقدم طلب بتسجيل التعديلات على اربع نسخ 
إٍ 0 المعدلة مو قما عليه من جنة ادارة الجمعية + 


١ 1‏ .(ج)! ع مراعاة احكام المادة ( /ا) السابقة توصي المنظمة باجازة التعديل از رفضه 4 


انه اذالم ثتوفر الاغلبية المطلقة في الاجتباع المكور فلا يجوز النظر في التعديل قبل القضاء ثلاثة 1 





بلق ينظر الوزير قِ طلب التعديل ويصدرقراره وازود اجشمعية بنسخةمصدقة بالتعديلات و ينشر اعلانا 
في الجريدة الرمية . 

(ه) لا يجوز اءجراء اي تعديل في نظام الجمعية الداحلي ( نحت طائلة المسثولية المدررة في المادة “ا 
من القانون ) مالم يتم ذلك طبقا هذه الماده م 3 


تعدد الجمعيات والفروع 
اإلادة 4 (أ) يكون مر كز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعملنها ولا يجوز ان يكون لها فروع في »ناطق 
اخرى الا بموافقة المددير العام اللخطية . واذا فتحت جمعية فرعاها في بلد غير منطقة عملها دون 
دوافقته تعاقب عوجب امادة ممم بن القانون مع الغاء الفرع .© 





زب لا جوز ان تؤلف اكثر من جمعية لغرض واحد في قرية او مدينة واحدة الا بموافقة المدير العام 
الخطية ٠‏ ويجب التمييز بين اسماء الجمعيات بعمورة لا تدعو الى الالتباس 8 
الشسخسيةالاعتباريةللجمعية 
ذا ان تمتلك الاموال 


الادة ٠١‏ (1) يكون الجمعيات المسجلة بموجب القانون صفة الشخصية الاعتبارية؛ وق 
المنقولة ٠‏ وأن تعثدد المقاولات والعقود 3 وان تكون خصما يي الدعاوى ازني تقيمها او تقام علييا 
وي غير ذلك من الاجراءات القضائية » وان تقوم عا تقتضنيه الغرورة لتحقيق جميسع الغانات 
الني تأسسدت من اجلها . 


(ب) بجو ز لامجمعية قبول الهبات والتبرعات بموافقة لجئة ادارتها والممدير العام م 


شروط العضوية 





المادة 11 (5أ) يقبل ءضوا في الجمعية : 
حر كل من الم الثام'ة عشرؤهن عمره ياس 
قي جمعيات معاهدهم 5 


تذناء الورمة القاصر ين للاعضاء المتوفين وطلاب المعاهد 


© اية «جمعية مسجلة‎ ٠ 
. مداية هيثة او مؤسسة لا تبغي الربح‎ 
(ب» اذا “كانت الغاية الرئيسية للجمعية الحصول على مال لاقراضه لاءضائها يشترط ان يكون كل هن‎ 
: مؤلاء الاعضاء‎ 
مها في المدينة او القرية او في جوارهما او في قربسة من مجموع القرى المشمولة في منطقة‎ - 
>» اعمال الجمعية‎ 


منطقة «جمعيات التسليف الريفية » ويجوز له ان يصبح عضوا 


3 مالكا او متصرفا بارض قي 
منطقة 


في' جمعية اخرى اذا كان بمللك او يتصرف باراضي في قرية أخرى خخارجة عن 
اعمال الجمعية وي كلتا الحالتين يجب ان يستغل العضو الاأرض لابه ٠‏ 








سس 


ا ١‏ سل يس 0 
١‏ “ا ممن يتعاطون حرفة او مهنة واحدة ويقبل العمل في الجمعية اذا كانت «هنيسة عمالية او 
جمعهم مصالح مشر كة . 
(ج) ١‏ - لا يتمتع اي عضو هن اعضاء الجمعية بحقوق العضوية مالم يكن قد سدد ما هو «ستحق 
عليه للجمعية من رسم الانتسياب واقساط الاسهماو اذا شالف احكام نظام الجمعية الداحلي. 
٠‏ لا يجوز للعضو غير اشمتع يحقوق العضوية في جمعيته أن يمثلها او ينوب عنها في أية سحالة 
هن الاحوال ٠‏ ولاان ينتخب عضوافي لجنة الادارة او لجتئة المراقية اواية لئة 
فرعية اخرى . 
(د)ا- اذا قبل عضو في جمعية يصبح «سئولا عن النزاماتها السابقة لتاريخ انضيامه اليبا مالم يقرر 
مجلس ادارتها لاف ذلك وني هذه الحالة يجري توزيع الععجز الحاصل على الاعضاء ااسابقين . 
؟ ‏ اذا انتبت عضوزة شخص ببقى مسثولا عن التزامات الجمعية منذ الفصاله عنها مدة سنتين اعتبارا 
من نباية سئة الجمعية المالية الي انتبت فيبا عضويته وتنحصر مسثو ليته في الالتز امات الناشئة <تى 
نباية السنة المالية الني انتبت خلاطا عضويته . 
تعديد مسكان الاقامة 
لمادة ١1‏ - ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام » اذا نشأ حلاف بشأن شخص يق في مدينة او قرية او في جوارها 
القريب : او فيا يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه اللجمعية او بنطاق اعماها أو احترافه حرفة او مهاة 
خخاصة : يفنل المددير العام في ذلك اللحلاف ويكون قراره نباثيا . 


المسئولية 





المادة 1٠“‏ تنقسم الجمعيات من حيث مسثولية اعضاثما الى نوعين : 
(أ) جمعيات محدودة المثولية يكون الاعضاء فيا مسئولين بقدر قيمة اسهمهم المكتتب بها لا 
المدفوعة في الجمعية ؛ او بقيمة ازيد منها حسما ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي . 
(ب) بجمعيات غير محدودة المسثولية يكون فيها الاعضاء مسثولين بالتسكافل والتضامن عن كافة ما على 
: الجمعية من التزامات ؛ تطبق هذه الممثولية في سحالة تصغية الجمعية . 
8 (ج) تنكون «سثولية الجمعية المنتمية الى جمعية ثانوية ذات مسئولية مجدودة . 
ٍ 82 ( د ) يحب ان تضاف عبارة ( محدودة المسثولية ) أو (غير محدودة الممكولية ) وفق مقتضى الخال الى 
ْ 1 اسم كل جمعية تنتمي الى اي من هذين النوعين . 
٠2‏ ؛ زوال العضوية 
١‏ | لمادة 14 1 تزول العضوية بقرار من للحن ا ودوافقة المدير العام في المحالات التالية : 
١ ٍ 1‏ - السحاب العضو ش 
٠ | ١‏ وفاة العمضو 
0 | - دا لعش شرطام ابرط لوس عليا فيال )من هذا لقا . 
. ؛ - فصل العضو . , 


8 55 - انمخراط. «العضو في. سلك الحطلدية أو الأمن العام او الخابرات العامة .. 








(ب) يسترد العضو قيمة اسهمه والبالغ المستحقة له حين زوال عضويته بعل حسم ماهو مستحق عليه 
من التزامات وفقا لاحكام نظام الجمعية الداخلى , 
اندماج الجمعيات 


الادة ١١‏ (أ) يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير العام وذلاك بقرار يتخذه ثلثا اعضاء الطيئة 
العمومية في اجماع تعقده كل جمعية على انيبلغ كل عضو اقتراح الاندماج وموعد الاجما عومكاله 
قبل انعقاده بخمسة عشر يوما ويجوز اسجراء هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندجة مما 
ودون تقسم اهواها » ويعتبر قرار الاندماج الذي تصدره هله الجمعيات بثابة عقد كاف لنقل 
جميع موجوداتها واللزاماتها الى الجمعية الموددة . 
يحق لكل عضو ممالف الانسحاب هن اللجمعية واسر داد قيمة اسهمه والبالغ المستحقة له بعد 
حسم ما هو «ستحق عليه وفقا لاحكام النظام الداخلي 

(ب) يجوز لاية جمعية ان تنقل موجوداتها والتزاماتها الى .جمعية اخرى بقرار تصدره وفقا للاصول 
المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا قبلت الجمعية الثانية ببذ النقل . 

(ج) يعلن في الصحض المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج او نفل الموجودات والالنزامات الى 
جهة أخرى قبل تقديم طلب الاندماج بثلاثة اشهر او الجمعيات المندمجة لاتاحة الفرصة لدائني 
الجمعيات المندمجة للاعتراض . 

اذا اعترض احد دائني أية ‏ جمعية من هذه التمعيات على الاذدماج اوءلى قل الموجودات 
والالتزامات وبلغوا اعثر اضهم كتابة الى تلك الجمعية او الجمعيات والى المدير العام قبل الموعد 
المعين للاندهاج او النقل بشهر واحد على الاقل فيجب اجراء تسوبة لتللك الديون . 

وني حالة اعتراض الدائن فيحن له الاستئناف الى الوزير ويكون قراره نبائيا > 

(د) تقدم لدان ادارة الجمعيات طلبا بالاندماج لامدر العام الذي يقرر قبوله او رفضه وببلسغ الوزير 
اذا ترتب على ذلك تسجيل او شطب في السجل . 

(ه) امدير العام ان يأمر بدمج «جمعيتين او اكثر اذا ما اقتنع ان ذلك الدمج هو لمصلحة الجمعيات 
المندمجة او الحركة التعاونية في المملكة . 


الفصل الثاني 


ادارة الجمعية 
لمزة الادارة 





المادة 1١‏ (1أ) يكون لكل جمعية لجنة ادارة تددر شثونها توف منثلاثة اعضاء على الأأقل ننتتخيهم الميئة العمومية 


من بين اعضائها القاطنن في منطقة عمل الجمعية طبا لاحكام نظام الجمعية الداخلي * 
(ب) يحظر على جنة الادارة او اي عضو من اعضائها ان بزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال 
التي زاوها الجمعية أو يتعارض مم مصالحها . 
2 يجوز منح اي عثهو من اعضاء لجنة الادارة او اكثر بقرار من اطيئة العمومية مكافأة سنوية لسن 
 .‏ ادارته على ان لا تتجاوز المكافأة عشرة بالثة من الفائض 
...أ المبلغين اقل :. ش 
(د) تقر الهيئة العمومية بدل حضور جلسات للجنة الادارة حسيا يحدد في نظام الجمعية الداخخلي »© 


الصافي » او ستين دينارا للعضو الواحد 


































لجنة المراقبسة 





المادة 1 (أ) لاهيئة العمومية لاية! جمعية ان تنتخب من بين اعضا با الحاضر بن لجاة مراقبة من ثلاثة اعضاء 
على الاقل مهمتها هراقيد سير اعمال الجمعية بانتظام وفقا اتشريعات والمباديء التعاونية والنظام 
الداخلي وقرارات اليئة العمومية لاجمعية . ويحظر على اي عضو من اعضائها ان زاول بعفته 
الشخصية اي عمل من الاعمال التي "زاوها الجمعية او يتعارض مع مصالحها . 

(ب) يوز منح اي عضو من اعفهاء لجنة المراقبة او جميعهم مكافأة سنوية لحسن المراقية بقرار من 
الميئة العمومية شريطة ان لا تتجاوز مجموع هذه المكافات خمسة بامثة من الفائض الصائي وان لا 
تتجاوز ثلاثن دينارا اعضو المقرر منحه المككافأة (اي المبلغعن اقل ) . 

زج اجنة المراقية ان تطلع بنفسها على جميع البيانات الخاصة بأعمال الجمعية وسبجلاتا وتحساباتما 
ومراسلاتها وان تجرد مخازئها ٠‏ ويجوز ا ان تستعين بأي شخص ذي خيرة ولما ان تطلب من 
لجنة الادارة دعوة الميئة العسومية لللاجماخ او تدعوها هي بتفسها اذا لتاب لجنة الادارة طليها 
اذارأت لزوما لذاك . 

( د) تقرر لجنة المر اقبة منح القروض والس.لفات لاعضاء لجنة الادارة ٠١‏ وتباشر باسم الجمعية اجر اءاته 
التحكم والدعاوني التي يراد رفعها لمصلحة اللجمعرة فد بنة الادارة او احد اعضانها . 

( ه) لا يجوز الجمع بين عضضوية لخنة المراقبة ولجنة الادارة . 


صلاحيات الهيئة العمومية ولجنة الادارة وعقد اجماعاتهما 





المادة #14 (أ) تكون الميئة العمومية المرجع الاعلى في تقرير شؤون الجمعية خاصة فيا بتعلق بشراء العقارات او 
بيعها او رهنبا وعلى علوئة الادارة تنفيك قرارات اطيئة الحمومية 8 
(ب) يجوز لاجاة الادارة ان تدعو الهيئة العمودية الى الاجماع يي اي وقت وبر تب عليها ان تدعوها 
للانعقاد خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من مجحنة المراقبة او من المديرالعام 
اومن مس الأعضاء عل الافل ٠.‏ 
( ج) اذا دعيت اهيئة العمومية للاجماع ولم جتمع او اذالم تدع الى الاجماع بناء على طلب كهسذاء 
فيحق حيئذ لامدير العام ان يدعوها وتفرر الجهة الي ستتحمل النفقات المصروفة في سبيل ذلك 
ومحصل كدين مستوق الاداء لمنظمة , 
(د) يتألف النصاب القانوني للاجماع الذي يدعو اليه المدبر العام من اي عدد من الاعضاء ويحق للجنة 
٠‏ الادارة تحصيل بدل ثفقات من المضو المتخلف دون عذر بمقتضى نظامها الداخلي . 
(ه) اذا لم تعقد لجنة الادارة اي اجماع وفقا لنظامها الداخلي يجوز امدير العام او من يفوضه انه 
يدعوها واذا لم تجتمع خلال اسبوعين من تاريخ الدعوة تعتبر انها ارتكبت غغخالفة , 
0 ( و).توخيا للمصلحة العامة أو مصلدة اجدمعية يجوز لاحدير .العام ان يوقف للنة الادارة او ملدنة المراقبة 
٠5 001‏ :عن أصمالها او يكف يد اي عضو من اعضائمها او من اعضاء بخنة المراقبة عن العمل وفي هلله 
الحالة مجوز مدير العام أن يفو ض'شخصا اواكار لاقيام باعمال لحنة الادارة او العضو خلال 
0 ..مدة التوقيف . ِ 7 : 






8 
( ز ) للمدير العام ان يعين جحئة ادارة ٠ؤةتةللجمعية‏ تتولى صلاحيات الاجنة الادارية الجمعية في الهالتين 
التاليتين : 
١‏ اذا اصبح عدد اعضاء لجنة الادارة لا يشكل نصاباً قانونيا لاي سبب كان طبقاً لاحكام 
نظام الجمعية الداخلي . 
؟ ‏ اذا خاافت لجنة الادارة اي حكم من احكام القاثون او هذا النظام او اتي نظام آخر صادر 
مقتضاه او احكام النظام الداحلي للجمعية او قرارات الميئة العمومية ولم تقم لحن الادارة 
بازالة اسياب الخالفة سال شهر واحد من تاريخ تو جيه اشعار خطي “ن ادير العام 5 


2 على لنة الادارة المؤقتة ان تدعو الهيئة العمومية للاتعقاد خلال تسعين بوه! من تاريخ تأليفها وان 
تعرض عليها تقرير ا مصلا عن وضع الجمعية . وتنتمخب اليثة العمومية في هذا الاجماع لانة 
ادارة جد يدة ' 

(ط) لامدير العام ان بمدد عهاة عمل لخنة الادارة المؤقنة اذالم تستطع خلال المدة المذكورة بالفقرة 
السابقة عن انجاز مهمتها الى فئرة لا تتجاوز العام الو احد اعتيارا من تاريخ تعيثها . 

(ي) اذا اقتنع مدير العام بان التأشير في انجاز تلك المهمة كان نانجا عن تقصير بلدنة الادارة الموقتة 
فله ان بعين بدلا مها . 


التصويت والاتتداب 








المادة 14 (5) لكل عضو من اعضاء اللدمعية الاولية صوت واحدني ادارة اعمالها : ويكون لرئيس الاجماع 

صوت مراجخ عند تساوتي الاصوات . 

(ب) اذا كانتالجمعية عضوا في جمعية اخرى أو احاد فلها ان تنتدب احد اعضائها لوت وييدي 
رأيه ذما يتعلق بشئون الجمعية الاخرى ويعطى هذا العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي 
الجمعية الاخيرة او ذلك الانحاد . 

( ج) الجمعية التي لها فروع في هديئة او قرية واحدة أو في اكثر من مدينة او قرية واحدةان تنص في 
نظامهاالداخلي على عقد جلساتغعليةني كل فرع او على عقد جلسة في مسكان معين يعضضرها ممثلون 
منتخبون انتخابا ليا » وهؤلاءالممثلين الاصوات المحددة في نظام الجمعية الداخلي ٠.‏ 

(د) لاي عضو متغيب خارج المملكة ان ينيب خطيا عضوا آخر بموافقة بدنة الادارة » غير انه 
لا يجوز اعضو الواحد ان ينوب عن ١‏ كار من عضو واحد . 


رم لا جوز الانابة 3 غير الاحوال المغصشوص عليها في الفقرات (بيجء ءد) من هذه المادة . 


تضمين الاعضفساء 





لك 


المادة ٠٠‏ للجمعية ان تدرج في نظامها الداحلي صلاحية محميل الاعضاء بدل نفقات وعطل وضرر وتعثير هله 


الغرامات ديونا مستحقة لاجمعية > 














١ 





الفصل الثالث 
الاموال والممتلكات 





المادة ال-0 1 4 ور ان تتناول اعمال اللتمعيات مصالح الافراد او الميئات من غير اعضاتبا وفي الحدود التي ينص 
عليبا نظام الجمعية الداخلي لخدمة معصلحة الجمعية والمصلحة العامة » ما عدا اعمال الاقراض فانه 
لا يجوز للجمعية ان تقرض غير اعضالها . 
(ب) لا يجوز اجمعية ان تفئرض او ترتبط بكفالة مالية مع غير المنظمة الا بعد الحصول على موافقة 
المدير العام الخطية » واذا خالفت الجمعية هذا الحكم فتصبح الاموال المقترضة من المنظممة 


مستحفقة الاداء 5 
قبول الودائع واقتراض الاموال 
لمادة 1؟ - (1) ناجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغير هم وفقا لنظامها الداخلي , 
(ب) لا نووز لاية جمعية ان تودع امواها في غير المنظمة ما دام هنالك فرع ا يتعاطى الاعمال المصر فية 
ضمن منطقة الجمعية الا عوافقة المدير العام 5 
قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواهم وعقاراهم 
المادة 7 ب (أ) اجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي . 


)ب للجمعية ان توثق قروضها برهن أو تأمين عا لى اموا لالمشير ذ 
اي تأمين او رهن لامنظمة توثيقا لقروضها . 


ض النقولة وغير التقمولة . ولا ان حول 


(ج) يعتبر عقد الرهن رهنا ممتازا وساري المفعول فور توقيع الراهن عليه والمفوضين بالتوقيع نيابة عن 
الجمعية ويظل عمّد الرهن ساري المفعول الى ان سالاد العضو جميع ما بلمتة لاجمعية 0 ونجوز 
لاجمعية ان تحول اي رهن من هذه الرهون تأمينآً لأي قرض تطلبه . 


حلود الاسهم 





المادة 4؟ ‏ لا يحق لاعضو او اية هيئة معنوية او مؤسسة لا تيغ ي الريح المساهمة م يزيد على حمس رأس مال الجمعية» 
أما اذا كان العضو جمعية فيحق لحا ان تساهم باكثر من ذلك على ان لا تتجاوز مساهمتبا 44 بالمثة من 


رأس مال اللجمعية المنتمية اليها . 
استبلاك استهلاك الاسهم 


المادة ه؟ لا يجوز تحويل الاسهم. او الخصة التي يملكها اي عضو ني رأس مال الجمعية غير انه يجوز للجمعية ان 
تستبلكلها وفقا اي الداخلي . . 





١ 


حجز الاسهم والاموال 
المادة 0 ) 0 للمجدة ادارة اجمعية ان جز اسهم واموال اي عضو حالي أو سابن وفاء لدينها يم قِ ذلكالعوائد 


والمكافات او اي ميلغ آخر وا ان تستوني الدين الذي بذمته من أي مبلغ مستحق له . 
(ب) لا يق لأي عضو من اعضاء الجمعية ان يرهن اسهمه لها او لغيرها تأمينا لقرض . 


استثناء الاسهم من الحجر 
المادة لاا مع مراعاة احكام المادة ( 75 ) من هذا النظام ؛لايجوز الحجز على اسهم العضر او دصته في رأس 
مال الجمعية : ولا بيعها استنادا الى قرار صادر من اية محكة او دائرة اجراء وفاء لدرين او لذمةمستحقة 
عليه واذا افاس اتي عضو فلا يجوز لأمور طابق افلاسه ان يفع يده على اسهمه او حصته في رأس مال 
الجمعية ولا ان يدعي او يطالب بها . 





الاموال المستحقة على الاعضاء 





المادةم؟- (أ) تحصل بجميع الامو ال الم.تحقةللجمعية على اي عضو من اعضاءبا او على اي شخص آخر بمقتشى 


هذا النظام 3 او وجب نظامها الداحلي 03 أو بم 0 باعماكًا 5 5 صل الاموال الامير د ره وفمًا 
للمادة ه١١‏ من القانون . 


(ب) تتقاضى المنظمة من الجمعية او العضو نفقات التحصيل وفقا لما يقرره المدير العام أو من ينيبه . 


الاعضاء المتوفون 





المادة ١8‏ ب ( أ) اذا توني احد الاعضاء وطلب ورثته الانتساب لالجمعية وقبل طلبهم فعلى لنة الادارة ان تنقل 
حقوق والتزامات المتوني لورئته خلال مئة واحدة من وفاته . 


وب) يحق لورثة المتوني او ممثله القانوني ان يطلب من الجمعية ان ترد اليه خلال هذه المدة قيمة الاسهم 
او اية اموال اخمرى مستحقة عليها للمتوني » اذا لم يرغب الورثة في الانتساب الى الجمعية او لم 
يكونوا من تنطبق عليهم شروط العضوية . 


رج نخجزر ركة العضق اموي لوفاء الديون التي عليه للجمعية حين وقاتة 5 


عقود بيسع الجاصسلات 





المادة ٠‏ للجمعية الي من غاياتها تسويق حاصلات اعضاكبا الزراعية ونتاج حيو انائيم ومنتوجائهم ومصنوعاثيم 
ان تتعاقد واعضاءها اما بمقتضى نظامها الداخلي » واما بعقد خاص بشأن بيسع حاصلاتهم او المقادير او 
الاصناف التي يتفق عليها اماما نفسها او بواسطتبا خلال مدة معيئة » ويجوز أن ينص العقد على دفسع 
مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غير ها من المقاييس والمكاييل والموازين باعتبار انمااعطل 
وضرر متفق عليه سافا يدفعه العضو اذا اخل بشروط العقد » ويعتبر هذا المولسغ دينا مستحقا للجمعية . 


لسك" 7 





ا 


١ 





التصرف بالفائض الصائي 
المادة #١‏ يجب على كل جمعية ان تنقل في كل سنة : 
(أ) مبلغا لايقل عن ٠‏ بالمثة من الفائض الصاني الى المال الاحتياطي . 


١ب‏ ميلغا لا بقل عن 1 بالمئة من رصيك الغائس الصا لبندوق التعلم قِ الجمعية واذالم يصرف هذا 
البلغ خلال سئتين لهذا الغرض فيحول لصندوق التعام في المنظمة , 


(ج) الفائض العسافي المتأتي من التعامل مسع غير الاعضاء والمبالغ غير المطالب بها والهبات والمساعدات 


التي لم تحدد طرق انفاقها تقيد ني حساب احتياطلي خاص لمواجهة اي عجز يحصل في ميزانية 
الجميءة خلال مدة سنتين وخلاف ذلاك ترل هذه الجالغ الى الاحتياطي العام للمجسعية . 
الوائد على الاسهم والفوائك 
المادة 5 (أ) يجوز ان تدفع الجمعيات سنوي فائدة لا تزيد على 5 بالمثة من قيمة الاسهم المدفوعة . 
(ب) عند دفع فائدة من الاسهم يكون تصيب جميع الاسهم 5 هذه الخالة متسساويا ولا عميز ياف 
منبا على آخر ؛ الا اذا نص على خلاف ذلك في نظام الجدمعية الداخلي . 
( ج) موز توزيع عوائد على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسما هو منصوص عليه قي 
نظامها الداخني . 
التبرع لوجوه احير 
المادة لاهيكة العمومية لاية جمعية » بعد مخصيص الميلسغ الي تقفي به المادتين )و (95)من هذا 
النظام ان تتبرع بما لا يزيد على ٠١‏ بالمثة من رصيد الفائض الصائي في وجوه البر او المنفيعة العامة . 
التصرف بالعجزر 
الماده 4 يجب على الجمعية اذا لحقها عجز ان توزع ذلك العجز على الاعضاء وفقا لنظامها الداخلي او وفقا لما 
ثقرره الهيئة العموءية توزيعه يكون أعضاء الجمعية ملتزمين به بالتساوي 5 
تغطية العجز 


ناكم وات 3 بالرغم جما ورد تي المادتين (1) و(" ) من هذا النظام اذا سلحقت بالجمعية خسارة ونشأ 
٠. ..‏ عنها عنجز فيسئة وم ينص في نظامها الداخلي على كيفية تغطية العجز . فلا يجوز توزييع اي فائض 
7 في السسنوا ات الغالية الا بعد ايفاء ذلك العجر + 1 





ب تخضع قرارات الهيثة العمومية فيا يتعلق بالشئون المالية لموافقة المددير العام .: 





1١ 


ااا سبحب بي 


المال الااحتياطي 
المادة #5 (أ) المال الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة "١‏ من هذا النظام غير قابل لاتجزئة » 
وليس لاي ءضو الحق بحصة معيئة فيه . ومجوز استماره في اعمال الجمعية وفق نظاعها الداخلي . 
ب عندما تكون الجمعية في دور التصفية » او تمت تصففيتم!ا وبعد دفع كاف الالتز امات وتسديد 
نفقات لتصفية يجري التصرف بفائض التصفية وفقا لنظامها الداخلي او لا تقرره الهيثة العمومية * 


الحجز الاحتياطي ومع مغادرة البلاد 
المادة ام اذا تبين للمدير العام ق اي وقت عن الاوقات بان شخصا مدينا للجمعية او عليه الئرْ امات قبلها يه 
(أ) يوشك ان يبيع امواله اواي قسم منها ؛ او 
اب يوشك أن ينل جمييع امواله أو اي قسم منبا من منطقة الى اخرى 5 أو 
(ج) يوشالك ان يغادر البلاد قبل دفع ما عليه من اموال لاجمعية : او 
زمنع يوشاك ان لسع اموالا غير منقولة 3 أو 
ام يوشاك ان الف او اله خالف احكام عقّد الرهن او البيع اواي عقد آخر مع لجمعيلة . 
فيجوز ان يطلب من الساطاتامختصة كنع مغادرته البلاد ووضسع المجز الاحتياطي على تلك الاموال 
او على اى قسم منها : الا اذا قلدم ذلك الشخص كفالة «الية عقبولة من المدير العام ويكون هذا الحجز 
مفعول اي قرار حجز تصدره عكة نظامية او سلطة اخرى مختصه , 


الفصل الرابع 


تدقيق الوسابسات 





تدقيق الحسابات 





المادة بم # ١!‏ على كل جمعية عند التباء سنتها المالية ان تعد ميز انية تبين فبا موجوداتها والتزامام] والحسابات 

الحتامية وثقر بر لجنة الادارة والبيان الاحصاني حسب الاذج التي يعدها المدير العام هذه الغاية , 

ب اذالم تقم الجمعية باعداد ميز ليتوا خلال شهر واحد من نباي سئئها المالية فللمدير العام البق في 
تعيين محاسب على نيقة الجمعية لاعداد الميز انية وتحصل اجوره من الجمعية وتكون كأنبا دين 
مستحق للمنظمة . 

بج يجب ان تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مرة واحدة على الاقل ني ا!-.نة من قبل دائرة مراقبة 
الحسابات وفقا للفقرة ب من المادة 8؟ من القانون . ويشترط في ذلاك ان يم تدقيق «حسابات 
اجمعية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتباء سنتها المالية . 

د تدقع الدمعية للمنظمة نفقات التدقيق حسها يقرره المدير العام ٠‏ 

هم - لاجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة أن تعين مدققا من بين المدققين المرخصين في المملكة وتقوم 
بدفع نفقات التدقيق في كلا الحالتين : وها ان تعمرض على نتائج التدقيق الى المجلس لانظر فيه 
ويكون قراره في هذا الشأن نبائبا على ان يبت في الامر خلال شهر واحد من تاريخ استلام 


الاعتراض © 








اص سس سبي بيب له 


1 و يقوم مدير دائرة مراقبة الحسابات او مءقق الحسابات المرخص بتصديق الميز الية العمومية 
والحسابات الختامية ويقدم تقريره وفق المُوذج الذي يقرره المددير العام لاجنة ادارة الجمعية . 

ز - تقوم لحئة ادارة اللجمعية بعرض الميز انية العمومية والحسابات الحتامية وتقرير مدقق الحسابات 
على الطيئة العمومية خلال شهرين من تاريخ تصديقها لاقرارها وترسل الى المدير العام نسخة عن 
وقائع اجتماع الحيثة العمومية ووقافع اجتماع لجنة الادارة الذي يحوي توزيع المناصب الادارية 
والفوضين بالتوقيع » خلال خخمسة عشر يوما من تارع انعقاد ذلاك الاجماع . 

ح - على مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات المرخص ارسال نسخة عن الميزانية العموهية 
والحسابات الختامية وتقريرا عن «وقف الجمعية الماللي والاداري الى المدير العام . 

ط ‏ صلاحيات المدقق 
يحق لاني موظف بدائرة مراقية الحسابات او المدقق المرخص المعين من قبل الجمعية الاطلاع على 
دفاتر الجمعية وسجلاتها وحساباتب! وقسائم الوصولات وجميع الاوراق الاخرى وتدقيق رصيد 
النقد والسندات الالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزامات,ا وعلى لنة 
ادارة الجمعية او اي عضو من اعضاتها تقديم كل ما يطلبه موظف دائرة مراقبة الحسابات او 
المدقق المرخص من معلومات بشأن معاملات الجمعية واعمالها وله ان يستدعى اي عضو من 
اعضاء الجمعية او لجائب! الختلفة او اي مستخدم او موظف حالي او سابق اذا رأى ان في 
استطاعته تقديم معلومات «فيدة عن معاملات الجمعية وادارة شؤونها كنا عق له طاب ابراز ها 
في عهدتهم من مستندات وسجلات . 

ى - على كل جمعية ان تحتفظ بالسجلات التالية : 

. دفتر اليومية‎ -١ 
. سسجل حسابات الاعضاء‎  ؟‎ 
. ب سجل الاسهم‎ * 
. سجل الجرد‎ 4 
. ه سجل العضوية‎ 0 
سسجل وقائع ااجتهاءات لميئة العمومية.‎ 5 ١ 
لا سجل وقائع اجتياعات لخحنة الادارة.‎ 
. وأي سجل آخر يقرره المدير العام‎ -- 8 








1 الفصل انفامس 
أ ا : 
1 : التحقيق في شئون.الجمعية والكشف على دفاترها 
3 التحقيق في شؤون الجمعية ْ 
1 ا المادة 8 أ ب المدير العام اذا ما كلفته اكثرية أعضاء لين الادارة او لجنة المراقبة اوابة هيئثة اخرى مؤلفة 
ش 1 0 0 ٠٠‏ بمقتضى نظام الجبمعية الداخلي » أو ما لا يقل عن ثلث اعضاء الجمعية او من تلقساء نفسه ان يعهد 
1 ا لتفريض خطي الى اي شخض بالتحقيق في تأليف الجمعية والكيفية التي تتعاط لى بها أعمالها وحالتها 
1 : المالية .وله ان يكلف طالب التحقيق بايداع مبلغ الذى المنظمة لسد ارين الي يقدرهما ذا 
: 1 
١‏ فم “على انايقدم المكلت بالتحقيق قفر برا "خلال شهر من تاريخ التكليف ‏ 





ها 





(ب) يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بما فيهم اعضاء للئة الادارة وسلدنة المراقبة واي مستخدم 
او ذي صلة باعمللها انية.م الى الشخص المفوض بالتحقيق -جميع ما محتساج اليه من معلومات 
خاصة بشؤون الجمعية واعضائها . 
الكشف على دفاتر الجمعية 
لمادة "5 ( أ ) للمدير العام بناء على طالب احد دائني الجمعية ان يفوض خطيا اي شخص بالكشف على دفائرها 
ويشئرط في ذلك : 
١‏ - ان يقنع الدائن المدير العام بان دينه مستحق الاداء وانه قد طلب من الجمعية دفعة له ولم 
يحصل على نتيجة رغم مرور عدة ثلاثة اشهر . 
؟ - ان يودع الدائن لدى المنظمة المبلغ الذى يقدره المدير العام إسد مصاريف الكشف . 
(ب) يبلغ المدير العام النتيجة للدائن . 


تقسيم مصاريف التحقيق والكشف 





الماده 5٠‏ اذا جرى قيق مقتفى الماده رمم ) من هذا النظام او اجري الكشف عقتضى المادة ( 8" ) منه ء 
للمدير العام » بعد ان يتيح الفريقين الفرصة للادلاً بوجهه نظرهما ؛ ان تحمل كل منها المصاريف 
بالنسبة التى يقررها . 


تسوية الليلافات 
التحكم في التلافنات 
الماده 5١‏ - ز ٌ ) شمل التحكم جميع الللافات الي تقع يشأن اعمال الجمعية بما فيها الديون والاليز امات الماليه : 





بين ل الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين 
والمتوفين او بين عضو حالي وعضو سابق اومن ينوب عن عضو حالي او سابق او متوني 
وبين الجمعية ولجنة الادارة او احد اعضاء لجنة المراقبة او احد موظفيها او مستخدميبا او 
؟ ا بين الجمعية ولجئة الادارة او للحنة المراقبة او اي عضو من اعضاكبا او كيلها او موظ ماو 


مستخدم لديها او بين جمعية وجمعية اخرى . 


(ب2 ترفع جميع اللحلافات الناشئة عن اعمال الجمعيات الى المدير العام لانظر فيها عن طريق التحكم 
ولا يجوز رفعها لامحاكم النظامية او محكة الاراضي الا بموافقة المدير العام اللحطية > 


(ج يقوم المدير العام خلال اسبوع واحد من استلام طلب التحكم بتعيين محك وسلنة نمكم ع 
كل؛ أفريق في اللعلاف كما ويغين المدير العام الفيصل > 
ار اذا أمتنع احد. المحكين او الفيصل عن القيام بالتحكم خلال المدة الي يعينها المددير العام في أمر 
0 التحكم أو اذالم يستطع القيام بلك ا توف يجوز لفري اللي عي أن بعين عيكا تحر بدلا منه 
خلال المدة التي يعينها المددير العام همي 














1 


1 ٠ 
الللسلللللسلللس سمي لسل-سياتا سم سيت‎ 





ل (ه)١-‏ ياغ المحم او الفيصل الغ قاء انمثول امامهم باحدى طرق التبليغ القانوثية او بواسطة 

سلطات الامن 

؟ - يلغ الفريق مجهول محل الاقامة او المنم ارج المماكة باعلان ينشر في احدى الصحف 

الحاية 

م .ب اذا تملف اي فريق عن الحضور فيجوز لمحم او الجنة التحكم الفصل في اللتلافغيابيا . 

4 ب يلغ الفريق مجهورل محل الاقاءة او المقم خارج المملكة قرار التحكم باعلان ينشر في 
احدىالصحف المحلية ويحق له ان يستائف القرار لامدير العام خلال شهر واحدمن تارجم 
النشى . 

(و ( يكون قرار التحكم عباثيا اذا ' يستأنتف لامدير العام لال هر واحك م تاريح صدور الحم 
اذا كان وجاهيا او من تاريخ #رليغه ان كان غيابيا . 

(ز) اذاجرى استثناف الحكم لامدير العام فعليه ان يبت فيه خلال شهر واحد من تار تقديمه 
فاما ان يصدى على قرار التحكيم واما ان يعيده لاعادة النظر فيه . ويكون اقرار الذي يصدره 
المدير العام مفعول اي قرار تعره كة بدائية سن حك قبوله الاسئناف وينغلك ِ الصورة 
الي ينغذ بها قرار المحكمة المذكورة . 

(ح) تعتبر نفقات التحكم والتنفيذ التي يقرها المدير العام دينا مستحق الاداء للمنظمة . 

(ط) بتولى المدير العام او«دير الفرع متابعة تنفيذ قرارات التحكم لدى دائرة الاجراء والدوائر 
الوتصة . 

(ي) تستثنى اءجراءات التحكم لغايات هذه المادة من تطبيق احكام قاثون اصول المحاكئات المرعي . 


الفصل السابع 
التصفية 
تصفية ابامعيسة 

أ المادة 4١‏ عل المدير بر العام ان يقرر تصفية الجمعية بة في الحالات التالية : 
١‏ (1) اذا انض عدد اعضاتما الى ما دون اللند المعين . 
ٍ (ب) بناء على طلب او قرار من ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية . 
ظ (ج) اذا كانت نتائج التحقيق او الكشف بمقتضى المادتين (00) و (ة") من هذا النظام تستدعي 
| اجراء التصفية . 





المادة 8ب 1 لامدر العام ان يقرر تصففية الجمعية بالاستناد الى اي سبب من الاسياب الى اردة في المادة (45) 

:| ': وينشر قراره أي الجريدة الر سمية ية وصحيفة يومية شحلية . 

. 1 (ب) باستئناء قرار التصفية الصادر بمقئضى المادة 1/4 لاي عضو من اعضاء تلك الججمعية أن ستأنف 
ا 56 لامر الي اصدره المدير العام بمقتهى هذه لمادةلمحككة الاستثنااك خلال شهرين من تاريعط نشره. 
ا رسج و ل ل ا عي كبدوان انر ار 
أ رن ازا ريالف ل عام الممة 8 : 1 
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وقف اجراءات التصفية 


المادة 44 لامدير العام وقبل الغاء تسجيل الجمعية بموجب الادة (48) من هذا النظام أن يصدر امرا بوقف 
اجراءات التصفية بشكل تمالي او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها » غير ان مثئل هذا الامر لا يسدر 
الا بناء على طلب احد الدائنين ؛ او احد الاعضاء ؛ او المصفي اذا اقتنع المدير العام بجدوى ايقاف 
الاجراءات . 


مبلاحية المصفي 


لمادة ه؛ ‏ (أ) اذا اصدر المدير العام امر بتصفية جمعية عقتفضى الصلاحية المذواة له في هذا النظام يعين مصفيا 
واحدا او اكثر وبقرار ينشر فيالجريدة الرسية ويحدد اجور المصفي ومدة التصفية وله ان يستبدل 
المصفي او المصفين اذا اقتفضت الضرورة ذاك . ولدى صدور قرار تعيين المدمي او المصفين 
يصبح المصفي هو الم.ؤول عن ادارة الجمعية وينوب عنبا في كل امر يتعلق ببا , 

(ب) ينيع المصفي الاصول القانونية واحكام هذا النظام باشراف المدير العام . ولامصغي ان وفع يده 
فورا على جميع مورجودات الجمعية ودفائرها وسجلاتها وجميع الاوراق والمستئدات المتعلقة 
باعمالها . وان يدير هذه الاعمال لامدى اللازم لتصغبيتها على او في وجه بالرغم ثما ورد في المادة 
(48) من هذا النظام بشأن المدة اللازمة ليصبح قرار التصفية الذي يصدره المدير العام نافذا . 

© للمصفي ان يتخ الاجراءات التالية : 

-١‏ ان يقم ابة دعوى ويتخذ اية اجراءات اخرى بالنيابة عن الجمعية وان يكون خصه في اية 
دعوى واءجراءات تقام علها بصغة كولة مصفياكما يحق له بموافقة المدير العام ان يقسط 
الديون وان يجري التسويات الي براها فمرورية وان يعفي من دفع الفوائد او يخس نسبتها. 
؟ - أن يقرر من حين الى ادر الديونوالالازامات المستحقة لاجمعية اذا كانت مسئولية الجمعية 
المقرر تصفيتها غر محدودة بحدد اسماء الاشخاص الملز مين بالديون و المبلغ الذي يجب عسلى 
كل منهم دفعه » على ان لا مجدف ذلك بما لحؤلاء الاشخاص من حقفي تقر بر المبالغ الوابجب 
على كل منيم دفعها . 
“اب إن يقن في جميع الادعاءات او المطالب المرفوعة على الجمعية » وان يقرر الاواوية بين 
الملدعين غراعيا في ذاك احكام هذا النظام . ويشترط في ذلك » ان يكون لالديون التالية 
المستحقة في تاريخ صدور قرار التصفية امتيازا على غير ها من الديون : 
(أ) الضرائب والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الاموال المستحقة على 
'الجمعية .للحكومة . 
(ب) الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي او الل سالقروي 
.. (.نج) اية جور او رواتب أو تعويضات مستخدميبا او لموظفيها . 
( د) الاموال والديونالمطاوبة من اللنمعية امنظمة او اإني حصلت عليها ابلجمعيةبكفالتها 
(ه) بدلات الامجارات المستحقة , 
دهم مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة يون الر صيد البائي بين الدائنين بنسبة استتحقاق كل 
.: منهم (قسمة غرماء)..' 7-5 
ه. ١‏ ان يعين الاشخاص اللين يحب ان 0 مصاريش التصغية ونسبة ما يتحمله كل مهم . 














(د) دعوة الشهود واجيارهم على الحضور وطلب ابراز المستندات واجبار اي شخص على ابرازهفا 
بالقدر المقعضى لمكينه من تنفيذ مقاصدهذه المادة وفقا للاصول التي تتبعها النحام في هذا الشأن 


زه خق 3 لحقه حيف من جراء التصفية إن يقدم اعثر اضا للمدير العام خلال شهر من تاريخ تبليغة . 
( و) تنفذ قرارات الصفي عقتضى الفقرة ج/7؟() من هذه المادة بتقديم مذكرة الى رئيس الاجراء 
لتتفيذها وما للاصولالمتيعة في تنفيذ قرارات المحاكم على ان تستوني رسوم التنفيذ من المدينين 


أو عو جب المادة ه١١‏ من القانون 5 


تدقيق حسابات التصفية 





المادة ع رتب علل المصغي ان يقدم لاحدير العام تقريرا عن اعمال التصفية وحساباتئها مرة كل شهر من تاريخ 
صدور قرار التصية . كما يترتب عليه ان يقدم تقريره الختامي وحسابات التصفية النبائية الى الملدير 
العام لتصديقها وذلك بعد تدقيقها من قبل مدير دائرة مراقبة الحسابات . 


الغاء التسجيل 


المادة /41-ب ) | 4 7 الب عل المصغي . حين انتباء التصفية أن يعلم المدير العام الذي يشوم بدورة باعلام الوزبر ليلغي 
تسجيل الجمعية 8 وعندئذك تققد ابدمعية صاة الهيئة المعنوية 5 
(ب) بلغي الوزيربطلب من المديرالعام تسجيل اية جمعية لم تمارس نشاطاتها خلال العامالاو ل من تأسيسها 
(ج) نثر الوزير اعلانا قي اللدريدة الر سمية وصحيفة يومية محلية بالغاء تسجيل 1 بجمعية على نفقتها 
اذا كان لديها اموال . 


الفصل الثامن 
«سثولنة سق استعمال الامانه 


1 ماده .م4 - اذا ظهر لامدير العام في ابي وقت من الاوقات ان شخصا من الذين اشر كوا في تأسيس الجمعية او 

ْ | ادارتها أو رئيسها او سكرتيرها او امين صاد وقها او أعحدد أعضاء لحزة ادارتها او الخنة المراقبة أومدققي 

١‏ ا حساباتها او المصفين » او احد موظفيها او مس,تخدميبا او احد اعضائها السابقين او الخاليين قد اساء 
١‏ التصرف باموالما او املاكها » أو ابقى لديه شيئا مها » او اساء استعمال الامانه فيما يتعلق باموال 
ا ١‏ الجمعية او املاكها » او اورد برانات كاذبة عن حالة الدمعية او تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن 
1 1 5 5 أوضاعها فيترتب على المدير: العام من تلقاء نفسه » او بناء على طلب المصفي او اي طرف اخخر معني » 
0 ان يحيل ذلاك الشخص الى المدعي العام لانمخاذ الاجراءات الجزائية بحقه »ولا يشمل ذلاك الحطأ الاداري 
: 9 الناتج عن حسبن .نيه : 1 ١‏ 5 





ا الاعفاءات . 

1 1 5 1 23 0 0 3 

0 الماده 3 - تعفى. جعيع المعامللاثت القي تخري بين العضرو وججمعرته من رسوم طوابع الواردات ورسوم التأمين سواء 
| 0 2 عاففشرفصاظيام سد 1١‏ ااا ار 000 





حل 





اجراءات عامة 


المادة ٠ه‏ ( أ) يق لامدير العام أو مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية ان يعبن احد موظفي المنظمة وله 
صلاحية الاطلاع على دفاتر اية جمعية وسجلاتها وقيودها وحساباتها وعلى سير العمل فيها ؛ 
ويكرتب على اي عضو من اعضاء لجئة الادارة او المراقبة او اية لجنة فرعية اخرى او موظف او 
مستخدم ادى الجمعية او عضو من اعضائمها ان يقدم اليه المعلومات التي يطلبها منه ؛ ويرتب 
على ذلاث الموظف ان يقدم الى المدير العام او مدير داثرة مراقبة السابات او مدقق الحسابات 
تقريرا باوضاع الجمعية وسير ملها . 

(ب) لامدير .العام الصلاحية المطاقة في وقف تنفيذ اي قرار او عمل يقوم به اي شخص من الاشخاص 
القائمين على ادارة الجمعية او اي موظف لديا او اية للجنة من الاجان القائمة بادارتها » او هيكّها 
العمومية » اذ كان ذلكالقرار او الفعل #الغالاحكام القانون او هذا النظام اونظام الججمعيةالداخلي 

(ج) لامدير العام نخويل صلاحياته بالقدرالضر وري لادارة العمل الى اني من موظفي الماظمه يكتاب خحطي 

(د) امدير العام ان يقرر حسم آية مبالغ من رواتب او استحقاقات مطلوبة من موظفي المكرمة او 
المؤسسات تساديد! للديون والالتزامات المطلوبة هنهم لجمعياتهم او للمنظمة وجب سند التعهك 
المندم من ذلك الموظف . وعلى ماسب الداثرة او الموسسة المختصة تفيذ ذلك . 


التصديق على نسخ القيود 
المادة زه أ تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتّر او سجل أو اية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية 
حسب الاصول بيئة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصبدقة من المدير العام أو من بئيية وتقبل 
في معر ض البيئة بشأن الامور والمعاملات المبحوث عنها ني القيد والى المدى نفسه وفي وجميع 
الاحوال التي يقبل فيب القيد الاصلي لو ابرز في الممكة لاثبات تلك الامور والمعاملات . 


ب- لا يجبر اي عضو من اعضاء جئة ادارة الجمعية في اية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيمأ 
على ابراز اي دفر من دفائر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة او 
عل الحضور كشاهد لاثبيات الاءور والمعاملات والسابات المسجلة قي الدفير الا بناء عل أدر 


تصدره اليه اللحكة , 





المادة ؟ه ‏ للمجلس بتنسيب من الملدبر العام ان يستثي اية جمعية مسجلة من اي حك من احكام هذا النظام اذا 
اقتضت المصلحة العامة ذلك . 


عقوبة' اغالفات 





المادة اه يعاقب بمقتضى المادة # من القاثون بطلب من المدير العام : - 
١‏ كل من اركب مخالفة لاحكام هذا النظام واية تعديلات نط أ عليه وجميع الانظمة والتعليات 
الصادرة بمقئضاه وانظمة الجمعيات الداخلية . 





























ب - كل شخص اواية جمعية او هيئة غير وسدلة عقتضى هذا القانون يستعمل كلمة ( تعاون ) أو 


( تعاونية ( او اي كلمة مشتقة ما كجزء 'نْ اسرها : 
وضع التعلمات 


لمادة 4ه للمجلس ان يصدر اية تعلمات لتنفيذ غايات هذا النظام . 


. 


مسال 


قاضي التساأة ووزير الاوقاف اب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء رك بح حجن 














والشؤون والقدسات الاسلامية ووزير الدفاع ووزه 1 تحار جية ال -وزراء 
عبدالله غروشة احمد طوقان بوجت التلهوني 
وزير الثمافة والاعلام وزير الانشاء والتعسسير ورد رََ وه لس لسن 
والسياح ةوالاثار ووزير الل سل لال د الاقتصاد الوطضني 
صلاح ابو زيد يوقو ب معمر سامي جوده 


وزيب ب تسن وزيير داخلية اشؤون وزي اسن وباس سس سسسر 
الصسصة البلدية والقرو؛ ة الزراف التربية وا التعالسم 
موسى ابو اآر غب سامي ايوب : 


ل 





وزير وزيا ر وزير الشؤون وزيب 0 
العدل ة المواص لات الانجتاعية والعمل الاشغال العامة الداع سسسسية 
جال ااصر' اميل الغوري رشيد عريقات محمد رسول الكيلاني 





"١ 


صم ساسم صبات لج شخي سب صصص ممم مد سس ل 5000 





اقرار انظمة لوزارة الزراعة 
صارت ارادة حضرة صاحب السمو اللي الأمير الحسسن نانب مجاؤاة اللك ولي العهك المعظم بالموافقة عصسلى 
قرار مجلس الوزراء رقم )/5٠(‏ تار 1454/11/56 والمتضمن اقرار انظمة لوزارة الزراعة . بشكله التالي 
اطلع مجلس الوزراء على انظمة وزارة الزراعة التالية : 


“ها نظام رقم ؟ لسنة ةا ( نظام «راقبة الادوية وصناعتها ) المنشور في عدد اللدرباءة الرسمية رقم م؟ 
تاريخ 5/1//م6ة1 . 


ب نظام رقم 1 لسئة /1 1١5‏ ( نظام معدل لانظام رقم ؟ لسن ةا نظام عراقية الادوية البيطربة وصناعترا ) 
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5١41"‏ تاريخ 1951/1١/1‏ . 


جه 


- نفظام رقم لسنة 19454 ( نظام «عدل لنظام المالخ ) الاشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 7١95‏ تاريخ 
د/ة/ 5 . 


55 نظام رقم ه" إدئة 1955 ( نظام استير اد وتصدير الدواجن وبيوضها المعدل ) النشور ني عدد الجر يدة 
الرسمية رقم ١8١؟‏ تارجح 1959/9/1. 


نا 


22 نظام رقم ؟؟ أمينةَ 59 قا ( نظام معدل لنظام اعفاء اليب المعد لتغذية الاملغيال من رسوم اابيطرة 0 المنشور 
في عدد الجريدة الرسمية رقم كما تارع 1478/9ة1 . 


0 


-- نظام رقم لسنة 1١439‏ ( نظام املس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجام,! ) المنشور في عدد الجريدة 
الرسمبة رقم تارك ادا/ككفء 
وبحيث ان هذه الانظمة قد صدرت عن وزارة الرراعة بموجب قانوثها االخاص دون ان تقترن بموافقة مجلس 
الوزراء وموافقة «جلؤلة الملك المعظم كا تتطلب المادة !"١‏ من الاستور ؛ فان مجلس الوزراء يقرر اعتبار هده 
الانظمة جرد مشاريع والتصديق عليها ورفعها لجلالة الملك الممظم لتقئرن بالتصديق السامي ومن ثم اعتبار نشرها في 
الجرائد الرسجية المشار اليه آثنا نشيرا دستوريا لغايات اعتبارها انظمة نافذة المفعول . 


تصحيح خنطا 
وردت خط عبارة (من ارضي الر صيفة ) في السطر الرابع من أمر الدفاع رقم 1ل لسنة فققا المنشور على 
الصفحة 4؟14 من عدد الجريدة الرسمية *11؟؟ الصادر بتاريخ 1454/11/٠١‏ والصواب هو ( من اراضي قرية 
عطل الرصيفة ) . 
2 











